مرحبا، أنا نافي بيلاي وأنا المفوضة السامية لحقوق الانسان لدى الأمم المتحدة
إن جرائم الحقد ضد المثليات والمثليين والمزدوجين جنسيا والمتحولين جنسيا في ازدياد مستمر
وهنا في نيويورك، في الأسابيع الستة المنصرمة، تعرض أربعة شباب على الأقل لاعتداءات عنيفة في أربعة حوادث منفصلة. و في كل مرة, هتف المعتدون عبارات معادية للجنسيين بينما ضربوا, أو طعنوا ضحيتهم.

وتشير الاحصائيات الرسمية الى أن جرائم الكراهية ضدّ المثليين تكاد تشكل 20% من اجمالي جرائم الكراهية المسجلة في الولايات المتحدة الأمريكية، مقابل 15% منذ بضع سنوات.
وفي السنة الماضية في البرازيل، أُفيد أن 250 شخصاً قتلوا في اعتداءات معادية للمثليين والمتحولين جنسيا.
ومؤخرا في هندوراس، أودت موجة عنف بحياة 34 شخصا من المثليين والمثليات والمزدوجين والمتحولين جنسيا في غضون 18 شهرا
وفي جنوب أفريقيا، شهدنا ظاهرة مروعة في ما يسمّى "اغتصاب التقويم" حيثما يغتصب رجال مثليات ويحاولون تبرير أفعالهم مدعين أنهم لا يسعون سوى لـ"تقويم" الميول الجنسية لضحيتهم.
وهذه ليست حوادث منفصلة للأسف. إن هذه لظاهرة عالمية.
والواقع أن كراهية المثليين والمتحولين جنسيا لا تختلف عن التمييز الجنسي أو احتقار النساء أو التمييز العرقي أو عداء الأجانب. لكن في حين تدين كل حكومات العالم هذه الظواهر، فإنهاّ كثيرا ما تغضّ الطّرف على كراهية المثليين والمتحولين جنسيا.
ولقد بيّن لنا التاريخ ما كلّفه التمييز والتحامل للبشرية من بشائع. لا يحق لأي كان أن يعامل فئة أخرى على أنّها أدنى قيمة أو استحقاقا أو جدارة بالاحترام. يحق لكل واحد منا التمتع بنفس الحقوق ونفس الاحترام و نفس المعاملة الأخلاقية بغض النظر عن ميولنا أو هويتنا الجنسية.
ويدعي بعضهم أن "الميول الجنسية" أو "الهوية الجنسية" تعد مفاهيم جديدة خارجة عن إطار معايير حقوق الانسان المعترف بها. والحقيقة أن المثلية الجنسية والتحول الجنسي ليست بالمفاهيم الجديدة اطلاقاً، لا بل إنها كانت موجودة في كل المتجمعات طوال تاريخ البشرية. فقد اكتشف علماء الآثار قطعا أثرية يعود عهدها الى ما يزيد على 4000 سنة تصف علاقات بين أشخاص من نفس الجنس.
والأهم من ذلك هو أن مبدأ أن لا يجوز لأي كان أن يعاني من التمييز بسبب ميوله الجنسية أو هويته الجنسية قد كرسته معاييرنا الحالية لحقوق الانسان. إن لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وهي المكلفة بتذكير الدول الأعضاء بهذه المسائل، قد أكّدت منذ 17 عاما أنّ الدّول ملزمة، بموجب القانون الدولي، بعدم تجريم مثلية الجنس وحماية الأفراد من التمييز بسبب ميولهم الجنسية. وكان لهيئات أممية أخرى موقف مماثل.
لكن اقتباس القانون للمعترضين عليه لا يكفي. إنّ هذه المسألة حساسة في مجتمعات كثيرة. أنا أدرك أن الكثير ممن يعارضون التغيير يقصدون الخير لكني أدعوهم لإعادة النظر في الموضوع.
أذكر، من أيام طفولتي، الوصم المرتبط بالعَسَر. لماّ كان الطفل أعسرا، كان الجميع يوبخّه وكان المعلمون يحاولون جعله يكتب بيده اليمنى. ربما كان هؤلاء المعلمون يعتقدون أنّ تصرفهم كان صائبا ولكننا تعلمنا مع الوقت أن الناس أنواع، فبعضهم أعسر وأغلبهم أيمن. وهذا لا يهم! أهم شيء هو أن نتركهم ينعمون بحياتهم.
أنا لا أقصد على الإطلاق أن أقارن ما كان يحصل لزملائي من العسر في المدرسة بالمعاملة الفظيعة التي يتعرض لها المثليون والمثليات والمزدوجون والمتحولون جنسيا في بعض البلدان حاليا، فليس هناك من وجه مقارنة. ما أقوله هو أن المواقف تتغير. وسواء في هذا المجال أوغيره، فان التحامل والتزّمت لن يصمدا أمام التعليم والمعلومات.
لندكّر بعضنا البعض إذن بما نسعى لتحقيقه وهو المساواة في الحقوق للجميع أيا كانوا وأيا كان من يحبونهم. هذه قضية رائعة من قضايا حقوق الانسان وأنا فخورة بنصرتها.
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